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  : ملخص

تعتبر الأسرة النواة الأساسیة للمجتمع ومقیاس استقراره وضمان نموه، لذلك سعى 

ى الاھتمام بھا من خلال الحمایة القانونیة التي قررھا لضمان استمرارھا المشرع الجزائري إل

والحفاظ على مقومات دوامھا، من خلال الاھتمام بكل مكونات الأسرة وفئاتھا وإقرار الآلیات 

القانونیة التي تضمن المحافظة على الروابط الأسریة والحیلولة دون انقطاعھا لأي سبب من 

مسنین تعتبر الفئة الأكثر ھشاشة في الكیان الأسري لذلك سیتم من خلال الأسباب، ولعل فئة ال

ھذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء على ما قرره المشرع الجزائري من خلال نظامي الوساطة 

العائلیة والجزائیة كآلیتین قانونیتین تھدفان للمحافظة على فئة المسنین واستمرار علاقتھم 

 . يالمستقرة في الوسط الأسر

  .الوساطة، الأسرة، فئة المسنین: كلمات مفتاحیة

Abstract:  

The family is considered the basic nucleus of society and a measure of 

its stability and ensuring its growth. Therefore, the Algerian legislator 

has sought to take care of it through the legal protection he has decided 

to ensure its continuity. and to maintain the elements of its permanence, 

taking care of all the components and categories of the family and 
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approving the legal mechanisms that guarantee the preservation of 

family ties and prevent them from being interrupted for any reason. One 

of the reasons, and perhaps the category of the elderly, is considered to 

be the most vulnerable category of the Thus, through this research 

paper, light will be shed on what the Algerian legislator has decided 

through the family and penal mediation systems as two legal 

mechanisms aimed at preserving the category of the elderly and the 

continuation of their stable relationship in the family environment. 
Keywords: Mediation, The family, The elderly. 

 

  

 dbkm.dz-m.belkouvche@univ : یمیل، الإكوشمحمد بل.د -1

  : مقدمة

الملاح��ظ عل��ى سیاس��ة المش��رع الجزائ��ري ھ��و التوج��ھ نح��و نظ��ام تس��ویة 

النزاع��ات خ��ارج أروق��ة القض��اء، وذل��ك م��ن خ��لال م��نح دور أكب��ر للمص��الح 

ي م�ن التعام�ل م�ع بع�ض القض�ایا الت�ي الاجتماعیة للتخفیف على الجھاز القض�ائ

تحتاج فقط لتس�ویة بس�یطة ومعالج�ة س�وء التف�اھم الحاص�ل، أو مص�الحة طرف�ي 

الن��زاع دون حك��م قض��ائي، وق��د أحس��ن المش��رع الجزائ��ري ب��ذلك ب��النظر إل��ى 

جانبین، الأول متعلق بالتخفیف على الجھاز القضائي وتوفیر مصاریف التقاضي 

وم��ن جھ��ة أخ��رى اختص��ار الوق��ت والجھ��د عل��ى عل�ى طرف��ي الن��زاع م��ن جھ��ة، 

الجمیع، أم الجانب الثاني فھو متعلق بالحفاظ على العلاق�ة الأس�ریة م�ن الت�دھور 

بین طرفي النزاع، لأن إبقاء المش�كل خ�ارج القض�اء وتس�ویتھ بطریق�ة الوس�اطة 

یبقي ذلك الود بین الأصول وفروعھم، عكس ما إذا تمت التس�ویة بحك�م قض�ائي 

نفیذ، الأم�ر ال�ذي س�یزید ربم�ا م�ن ح�دة الاحتق�ان والحق�د ب�ین الأص�ول واجب الت

وف��روعھم، وھ��و م��ا لا یخ��دم مص��لحة المس��نین خاص��ة، للحف��اظ عل��ى نفس��یتھم 

وك��رامتھم ف��ي التع��املات الیومی��ة م��ع ف��روعھم، وعلی��ھ یمك��ن ط��رح الإش��كالیة 
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ظ�ة عل�ى ماھي الآلیات الاجرائیة الت�ي قررھ�ا المش�رع الجزائ�ري للمحاف: التالیة

الروابط الأسریة لفئة الأشخاص المسنین وضمان فض نزاع�اتھم الأس�ریة ب�دون 

  اللجوء إلى القضاء؟

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة سیتم تسلیط الضوء على نظامي الوساطة  

العائلیة والوساطة الجزائیة كآلیتین للمحافظة على الاسرة وضمان إبقاء 

، من خلال تقسیم الدراسة إلى الأشخاص المسنین ضمن محیطھم الأسري

نظام الوساطة العائلیة، أما المبحث الثاني فیخصص لنظام : مبحثین یتناول الأول

الوساطة الجزائیة في حالة ارتكاب جرائم تمس بالأشخاص المسنین أو تجعلھم 

 .في وضعیة الجناة ضد فروعھم

 :نظام الوساطة العائلیة لإبقاء المسن في وسطھ الأسري .1

سیاسة الحمایة المدنیة لفئة المسنین في جانبھا الاجتماعي، عمل  في إطار

المشرع الجزائري على استفادة المسن من وسطھ العائلي الأصلي لأطول فترة 

ممكنة، من خلال وضع آلیات تمكنھ من التدخل في حالة وقوع أي نزاع بین 

من  المسن وفروعھ، والذي قد یؤدي إلى قطع روابطھ الأسریة، أو حرمانھ

حقوقھ في الرعایة والتكفل أو التھدید بذلك، حیث وضع آلیة مباشرة تحت 

مصطلح الوساطة العائلیة، وذلك لتسویة النزاعات التي یمكن أن تحدث في 

 62- 16الأسرة بین الأصول والفروع، وقد نص علیھا المرسوم التنفیذي رقم 

ة العائلیة ذي جاء بعنوان كیفیات تنظیم الوساطلا 1 2016المؤرخ سنة 

  .والاجتماعیة لإبقاء الشخص المسن في وسطھ العائلي

لذلك تھدف الوساطة العائلیة على وجھ التحدید إلى تسویة النزاعات القائمة بین 

الأصول وفروعھم بھدف المحافظة على الروابط الأسریة والحیلولة دون 

المبحث  انقطاعھا، وللوقوف على مضمون ھذا الإجراء المھم سیتم تقسیم ھذا

إلى مطلبین نتطرق في الأول منھ إلى تعریف الوساطة العائلیة وشروطھا 
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والجھات القائمة على الإجراء، أما المطلب الثاني فسیتم من خلالھ التطرق إلى 

 .إجراءات القیام بالوساطة العائلیة والاجتماعیة والآثار المترتبة علیھا

  :ات القائمة على الإجراءتعریف الوساطة العائلیة وشروطھا والجھ 1.1.

قبل التطرق إلى تعریف الوساطة العائلیة یجب أولا تحدید المقصود بالأشخاص 

المسنین، حیث وردت العدید من التعاریف حسب كل تخصص، واختلفت 

المعاییر المعتمدة في تحدید المقصود بالمسن من المعیار الزمني ومعیار القدرة 

النسبة للمشرع الجزائري فقد حدد المقصود ونسبة العجز إلى غیر ذلك، أما ب

  2المتعلق بحمایة المسنین 12-10من القانون  02بفئة المسنین بنص المادة 

تطبق أحكام ھذا القانون على كل شخص مسن یبلغ من العمر : "حیث جاء فیھا

حیث اعتمد المشرع الجزائري معیار بلوغ " سنة فما فوق) 65(خمسا وستین 

تركیز على التغیرات الصحیة والنفسیة والبیولوجیة التي تطرأ سن معینة دون ال

على المرحلة العمریة المتعلقة بالشیخوخة أو العجز، وبالتالي كل من بلغ سن 

سنة یعد من فئة الأشخاص المسنین في نظر القانون، أما بالنسبة للاھتمام  65

یث نص دستور بھذه الفئة فقد أولى المشرع الجزائري أھمیة بالغة للمسنین ح

تسعى الدولة إلى ضمان المساعدة :" على أنھ 07فقرة  71في المادة 3 2020

الذي نص  12-10، وكذلك القانون الخاص بھذه الفئة رقم "والحمایة للمسنین

على جملة من الحقوق التي تتناسب مع احتیاجات ھذه الفئة وحساسیة المرحلة 

لة من المراسیم التي تحدد جملة من العمریة التي تكون علیھا، بالإضافة إلى جم

الحقوق والإجراءات المتبعة لاستیفائھا أو المحافظة علیھا، ومن بین ھذه 

الإجراءات لدینا إجراء الوساطة العائلیة الذي یعد آلیة قانونیة للحفاظ على 

  .وضعیة المسن داخل أسرتھ

المرسوم من  2جاء في نص المادة  :تعریف الوساطة العائلیة وشروطھا1.1.1

:" تعریفا للوساطة العائلیة حیث تنص المادة على أنھ 62-16التنفیذي رقم 

الوساطة العائلیة والاجتماعیة إجراء لتسویة حالات النزاع التي قد تنشب في 
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، ومن "الأسرة بین الأصول والفروع، بھدف إبقاء المسن في وسطھ العائلي

لمشرع الجزائري ھو الوساطة خلال نص المادة نجد أن المصطلح الذي اعتمده ا

العائلیة والاجتماعیة، وھي الآلیة التي تسمح بتدخل أطراف تلعب دور الوسیط 

لتسویة النزاع القائم بین المسنین وفروعھم، والھدف منھا ھو المحافظة على 

العلاقة بین الطرفین بغرض إبقاء المسن في وسطھ العائلي الأصلي، بما یخدم 

ستقرار الأسرة والمجتمع خاصة وأن ھذه الفئة تحتاج مصلحة المسن ویضمن ا

للاھتمام والرعایة نظرا للخصائص التي تصاحب مرحلة الشیخوخة المتعلقة 

التي تتسبب في   4أساسا بضعف الوظائف الذھنیة والاضطرابات النفسیة

، مما یحتم في الكثیر من الحالات 5سلوكیات مزعجة داخل وخارج الأسرة 

یة وضعیة المسن في محیطھ الأسري وتدعیم علاقاتھ تدخل وسیط لتسو

، وبذلك تشمل موضوعات الوساطة أي نزاع ینشب بین الأصول  6الاجتماعیة

وفروعھم مھما كان نوعھ، سواء تعلق بسوء المعاملة أو التھمیش أو حتى 

  . 7التخلي عن المسنین ما عدا ما یحمل وصف جزائي

ا الموضوعي ومنھا الشكلي وتتمثل فیما أما بالنسبة لشروط صحة الوساطة فمنھ

  :یلي

أن یتقدم بطلبھا أحد أطراف النزاع من الأصول أو الفروع أو أحد أطراف -

العائلة، أو باقتراح من قبل المصالح الاجتماعیة أو دور الأشخاص المسنین، أو 

 3المادة  أي شخص طبیعي أو معنوي على علم بوضعیة المسن وحالة النزاع

  . 62-16 من المرسوم

یرفض طلب الوساطة العائلیة في حالة ما إذا تم رفع الموضوع أمام الجھات -

  . 62-16من المرسوم  12المادة  القضائیة

تتم جلسات الوساطة بحضور الأطراف المعنیة بھا، وبرئاسة مدیر النشاط -

من  7حسب ما تنص علیھ المادة  الاجتماعي والتضامن للولایة أو من یمثلھ

) 5(، ولا تتعدى جلسات الوساطة العائلیة أكثر من خمس  62-16 المرسوم
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 10/03حسب المادة  جلسات، ویمكن أن تكون أقل إذا وصل الطرفان إلى اتفاق

، كما یجب أن یحرر محضر الوساطة العائلیة والاجتماعیة من ذات المرسوم

على سواء كان سلبي أو ایجابي، مع ضرورة توقیعھ من قبل الأطراف والقائم 

  .عملیة الوساطة

حدد المشرع  :الھیئات المكلفة بإجراء الوساطة العائلیة والاجتماعیة 2.1.1

المذكور أعلاه الجھة المكلفة  62-16الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

قانونا بمھمة الإشراف على إجراءات الوساطة وعقد جلساتھا، والمتمثلة في 

امن بالولایة، برئاسة مدیریھا الذي یتولى بنفسھ مدیریة النشاط الاجتماعي والتض

أو عن طریق ممثلھ رئاسة الجلسات، والإشراف على معالجة النزاع بین المسن 

وفروعھ، حیث یقوم مكتب الوساطة العائلیة والاجتماعیة المتواجد بمدیریة 

النشاط الاجتماعي والتضامن للولایة بالإشراف على العملیة، ویتكون المكتب 

وسیط اجتماعي، ومختص في علم النفس العیادي، ومساعد اجتماعي أو من 

مساعدة اجتماعیة، كما لا یمنع القانون من إمكانیة الاستعانة بأي شخص لھ 

8. تالكفاءة في حل مثل ھذه النزاعا
  

ویتلقى أعضاء المكتب طلب إجراء الوساطة العائلیة والاجتماعیة من   

من بالولایة، وبعد انتھاءه من دراسة الطلبات مدیریة النشاط الاجتماعي والتضا

والتبلیغات والاقتراحات الممكنة، تعقد جلسات الوساطة برئاسة مدیر النشاط 

الاجتماعي والتضامن ومكتب الوساطة وأطراف النزاع، وفقا لإجراءات محددة 

  .في ذات المرسوم، وسیتم التفصیل فیھا من خلال النقاط الموالیة

  :قیام بالوساطة العائلیة والاجتماعیة والآثار المترتبة علیھاإجراءات ال 2.1.

تتمثل إجراءات الوساطة العائلیة والاجتماعیة على جملة من الخطوات، تتوج 

في النھایة بمحضر الوساطة، الذي تترتب علیھ آثار قانونیة من حیث تنفیذه من 

  .عدمھ



 نظام الوساطة كآلیة للحفاظ على الترابط الأسري لفئة المسنین        محمد بلكوش       .د   
 

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

21  

وما یلیھا من  4مادة نصت ال :إجراءات الوساطة العائلیة والاجتماعیة 1.2.1

المذكور أعلاه على إجراءات مباشرة الوساطة  62- 16المرسوم التنفیذي 

  :العائلیة والاجتماعیة، ویمكن تقسیمھا إلى ثلاث مراحل كالآتي

 تباشر إجراءات الوساطة العائلیة والاجتماعیة : مرحلة تقدیم الطلب ودراستھ

ء من قِبَل أطراف النزاع أو بعد إیداع طلب أو تقدیم تبلیغ أو اقتراح، سوا

أشخاص طبیعین أو معنویین لھم علاقة بحمایة المسنین، أو أحد أطراف 

العائلة، أو أي شخص لھ علم بالنزاع، وھذا من أحسن ما فعلھ المشرع 

الجزائري بجعل إمكانیة اللجوء للوساطة من أي شخص ممكن، حیث یودع 

ن بالولایة، والتي تتولى الطلب لدى مدیریة النشاط الاجتماعي والتضام

بدورھا تسجیل الطلب، والتأكد من وجود النزاع وتحویلھ بعد ذلك إلى مكتب 

الوساطة العائلیة والاجتماعیة، والذي یبدي رأیھ بعد إجراء تحقیق اجتماعي 

حول أطراف الوساطة وطبیعة النزاع ووضع الاقتراحات الممكنة، ثم یھیئ 

 6حسب المادة  الأطراف بعد تبلیغھم بذلكالملف لعقد جلسات الوساطة بین 

 .62-16من المرسوم التنفیذي 

 تعقد جلسات الوساطة العائلیة : مرحلة القیام بمباشرة جلسات الوساطة

بحضور أطراف النزاع وأعضاء مكتب الوساطة، تحت رئاسة مدیر النشاط 

ن م 7الاجتماعي والتضامن بالولایة أو ممثلھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

 .المرسوم المذكور أعلاه

یرسل مكتب الوساطة العائلیة والاجتماعیة الاستدعاءات إلى أطراف 

النزاع، حیث یحدد فیھ تاریخ وساعة ومكان جلسة الوساطة، حیث تشترط 

المذكور أعلاه، بوجوب عقد الجلسة في  12-16من المرسوم رقم  8المادة 

الطلب أو التبلیغ عن النزاع، أیام الموالیة لتاریخ إیداع ) 8(ظرف ثمانیة 

وفي ھذا الشأن یقوم الوسیط الاجتماعي بإعداد تقریر یتضمن اقتراحات 

تسویة النزاع، والذي یعرضھ على مكتب الوساطة لدراستھ، حیث وعلى 
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أساس ھذا التقریر یسعى مكتب الوساطة إلى تسویة النزاع خلال جلساتھ 

تي یمكن أن لا تكون في جلسات، وال) 5(التي یجب أن لا تتعدى خمس 

حضور الطرفین دائما، ولكن إذا تم وضع اقتراحات التسویة بعد تقریب 

وجھات النظر یجب أن تكون الجلسة التي تعرض فیھا الاقتراحات جلسة 

  .62-16من المرسوم التنفیذي  10المادة  حضوریة لكل الأطراف

 من  11نصت عل ھذه المرحلة المادة : مرحلة الانتھاء من الوساطة

المرسوم التنفیذي المتعلق بالوساطة العائلیة والاجتماعیة المذكور أعلاه، 

حیث أكدت على وجوب تسجیل نتائج الوساطة في محضر، یسمى محضر 

الوساطة العائلیة والاجتماعیة موقع من قبل رئیس الجلسة وأعضاء مكتب 

 12مادة الوساطة، بالإضافة إلى الأطراف أي المسن وفروعھ، كما نوھت ال

على ضرورة الالتزام بسریة ما یجري في اللقاءات والجلسات وكل الوثائق 

 .التي تم الاطلاع علیھا خلال تسویة النزاع

ما یلاحظ من خلال ما جاء  :الآثار المترتبة عن إجراء الوساطة العائلیة 2.2.1

أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى   62-16في المرسوم التنفیذي رقم  

محضر الوساطة وقوتھ الإلزامیة للأطراف، والجھة المكلفة بمتابعة  جدوى

تطبیق محتوى المحضر، حیث تحفظ على مركز مكتب الوساطة ومدیر النشاط 

الاجتماعي في ھذه المسألة، لیترك المجال لأطراف النزاع الحریة في لالتزام 

مشرع بما تم الاتفاق علیھ، وھي نقطة نراھا مھمة جدا حیث كان على ال

الجزائري الحرص على التطرق إلى الآثار القانونیة في حالة عدم الاتفاق على 

حل للنزاع ما ھو الإجراء الممكن القیام بھ كوضعیة أولى، مع تطرقھ كذلك إلى 

مسألة آلیات ضمان التزام الأطراف بمخرجات المحضر، وما تم الاتفاق علیھ 

كان النزاع متعلق بالمساس بحقوق مع تحدید مدة زمنیة لتنفیذ ذلك، خاصة إذا 

المسن أو معاناتھ من سوء المعاملة، وبالتالي ترك المسألة دون تحدید أفرغت 

  .الإجراء من محتواه لذلك على المشرع الجزائري التدخل ومعالجة ھذه النقطة
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كخلاصة لما تم التطرق إلیھ في مسألة الحمایة المدنیة والاجتماعیة 

إن لم نقل  غامضة،سیاسة المشرع الجزائري لا تزال للمسن، یمكن القول أن 

غیر جدیة لمعالجة الموضوع معالجة نھائیة تشمل كل النقاط المتعلقة بحقوق 

المسن، حیث ركز على الشكلیات والھیئات دون ضمان وصول حقیقي لما 

یحتاجھ المسن، ویظھر ذلك في مسألة الحمایة الإجرائیة، حیث حدد الھیئات 

جراء ومدتھ  وعدد جلساتھ وتقریر سنوي یعد ویرسل إلى مكتب المعنیة بالإ

وزیر التضامن الوطني ووالي الولایة، دون أن یشیر إلى إجراءات تنفیذ محتوى 

محضر الوساطة أو آلیات ضمان تنفیذه، وھذا ما یؤكد النقص المسجل، بالرغم 

لتھ الأصلیة من وجود بدیل قانوني للمسن في حالة استحالة اكمال حیاتھ مع عائ

من خلال منح الفرصة لعائلات جدیرة بالثقة لاستقبال المسنین، والذي یعد 

تجسید حقیقي لاقتناع المشرع الجزائري بفكرة أن المكان الأنسب للمسن ھو 

العائلة والدفء الأسري، وأن الجمعیات والمؤسسات المتخصصة والھیاكل 

ثاني للمسن الذي یعاني من فقدان التابعة للدولة المكلفة باستقبالھ، ھي الحل ال

والذي 9 283- 16الروابط الأسریة، لذلك تم النص على المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بحمایة  12-10من القانون رقم  27جاء تطبیقا لأحكام المادة 

الأشخاص المسنین، وبالتالي یعنى ھذا المرسوم على وجھ الخصوص بتحدید 

عم الدولة مقابل التكفل بالأشخاص المسنین، شروط وكیفیات الاستفادة من د

ولكن یبقى ھناك نقص في دعم الإجراء الأصلي المتعلق بالوساطة العائلیة لما لھ 

  .من أھمیة بالغة للمسن وللأسرة بصفة عامة

الوساطة الجزائیة كآلیة لتسویة آثار الجریمة حفاظا على الترابط الأسري  .2

 :للمسن

اءات الوساطة الجزائیة بموجب الأمر رقم نص المشرع الجزائري على إجر

، حیث یعتبر ھذا  10المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 15-02

الإجراء من الإجراءات المستحدثة التي اعتمدھا المشرع الجزائري كبدیل عن 
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حل المنازعات الجزائیة بالوسائل التقلیدیة، فھي من أنظمة التسویة التي تحول 

، 11اني لآثار المحاكمة الجزائیة وتسلیط العقاب علیھ  من جھةدون تعرض الج

ومن جھة أخرى تضمن حقوق الضحیة وحصولھ على تعویض عن آثار 

الاعتداء دون المرور على جھة الحكم، وذلك اختصارا للجھد والوقت وتفادیا 

لتبعات المتابعة على نفسیة الضحیة خاصة عندما یكون من فئة المسنین، 

یمكن للمسن الاستفادة من ھذا الإجراء، وقد اشترط المشرع لاعتماد وبالتالي ف

إجراء الوساطة وجوب احترام جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة، لذلك 

سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین یتناول الأول الاطار الشكلي والموضوعي 

ت الإجرائیة لإجراء الوساطة الجزائیة، أما المطلب الثاني فیتناول الضمانا

  .المقررة لفئة المسنین الجناة

    الشروط الموضوعیة والشكلیة لإجراء الوساطة الجزائیة 1.2

فرض قانون الإجراءات الجزائیة جملة من الشروط القانونیة لإعمال آلیة   

الوساطة الجزائیة، منھا ما ھو موضوعي كأن تكون الجریمة محل الوساطة 

ھا حصرا، ومنھا ما ھو شكلي كأن یشرف تدخل ضمن الجرائم المنصوص علی

  .على الوساطة وكیل الجمھوریة باعتباره ممثل للسلطة القضائیة

  :الشروط الموضوعیة لقبول طلب المسن في إجراء الوساطة الجزائیة 1.1.2

یستفید المسن من إجراء الوساطة الجنائي مھما كان مركزه في الدعوى الجزائیة 

ة، تحت طائلة رفض الطلب وھذا ما نصت علیھ وقبل تحریك الدعوى العمومی

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  02-15مكرر من الأمر رقم  37المادة 

، سواء كان كطرف مشتكى منھ أو كضحیة، بشرط أن یقبل الوساطة  12الجزائیة

، بل )الفروع(وبالتالي فلا یمكن فرض الوساطة على المسن أو الطرف الثاني 

ویمكن  1مكرر 37تراضي الطرفان حسب ما تنص علیھ المادة یشترط القانون 

للمسن ان یستعین بمحام في ذلك ، كما أتاح القانون للمسن طلب إجراء الوساطة 

باقتراح منھ یقدمھ إلى السید وكیل الجمھوریة المختص بشرط أن یكون قبل 
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تحریك الدعوى العمومیة سواء بصفتھ مشتكى منھ أو ضحیة، وھذا ما یخدم 

مصلحة المسن في تحدید مسار الملف الجزائي وتفادي الدخول في الخصومة 

الجزائیة مع فروعھ والتي ربما تنتھي بحكم قضائي یمس بالرابطة الاسریة 

للمسن، لذلك فإن إجراء الوساطة الجزائیة یخدم بصفة مباشرة فئة المسنین 

على متانة ویحافظ على حقوقھم في البقاء ضمن محیطھم الأسري، والإبقاء 

  .الروابط الأسریة مع الفروع وبقیة أفراد الأسرة

لم تحدد مواد قانون الإجراءات الجزائیة المھلة التي یمنحھا وكیل الجمھوریة 

للطرفین للرد على إجراء الوساطة بالقبول أو الرفض، ولعل ذلك یرجع لحرص 

، خاصة عندما 13المشرع إلى ترك مجال أكبر للأطراف للاحتكام للوساطة 

یكون طرفاھا المسن وفروعھ حیث ان جزئیة عدم تحدید المھلة تلعب دورا 

 2مكرر  37كبیرا في الاحتكام للوساطة فیما بعد، كما حددت المادة المادة 

ج الجرائم المعنیة بإجراء الوساطة والتي تعتبر من ضمن الشروط .ا.ق

ة، وتتمثل جرائم الوساطة الموضوعیة لقبول طلب الوساطة أمام وكیل الجمھوری

جنح السب : في كل المخالفات وبعض الجنح الواردة على سبیل الحصر منھا

والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة، والتھدید والوشایة الكاذبة وترك الأسرة 

والامتناع عن تقدیم النفقة، وجنح الضرب والجروح غیر العمدیة والعمدیة 

الخ، ویمكن تقسیمھا إلى جرائم ...أو الترصد المرتكبة بدون سبق الإصرار 

  :الاعتداء على الأشخاص وجرائم الاعتداء على الأموال

 تتعلق ھذه الجرائم بكل ما یمس بالسلامة : جنح الاعتداء على الأشخاص

الجسدیة أو الشرف أو الاعتبار كالسب والقذف، والوشایة الكاذبة، وترك 

 الخ....لنفقةالأسرة، والامتناع العمد عن تقدیم ا

 وھي الجرائم الماسة بالحقوق والمصالح ذات : جنح الاعتداء على الأموال

الطابع المالي والتي تشمل الاستیلاء بطریقة الغش على أموال الإرث قبل 
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قسمتھا أو على أشیاء مشتركة أو على مال الشركة، أو إصدار شیك بدون 

   14.طبیعتھاالخ، بالإضافة على المخالفات مھما كانت ....رصید

أول شرط نصت علیھ المادة  :الشروط الشكلیة لإجراء الوساطة الجزائیة 2.1.2

ج، و ھو أن یشرف على إجراء الوساطة وكیل الجمھوریة .ا.مكرر ق 37

المختص محلیا، أي وكیل الجمھوریة الذي یعمل في دائرة اختصاص المحكمة 

تي یقیم في دائرة التي وقعت في إقلیمھا الجریمة محل الوساطة، أو ال

اختصاصھا المسن باعتباره مشتكى منھ، أو القبض على مرتكب الفعل في حالة 

كان المسن في مركز الضحیة، وبالتالي فقد اشترط القانون إشراف وكیل 

الجمھوریة على إجراء الوساطة إذا رأى تحقق للشروط الموضوعیة المذكورة، 

طة قضائیة للقیام بإجراء كما یمكن أن یكلف أحد مساعدیھ أو ضابط شر

الوساطة، ولكن یتم الاجراء دائما تحت اشرافھ ومتابعتھ، وھذا ما یعتبر ضمانة 

حقیقیة للمسن لأن اشراف السلطة القضائیة یمنح للوساطة جدیة كبیرة في تحدید 

بنود الاتفاق أولا وتنفیذ محتوى محضر الوساطة فیما بعد، على اعتبار أن ھذا 

یھ التدوین في محضر خاص یسمى محضر الوساطة الجزائیة الاجراء یشترط ف

 3مكرر 37وھو الشرط الثاني من الشروط الشكلیة وھذا حسب ما ذكرتھ المادة 

  .حیث یعتبر محضرا رسمیا في حالة الاتفاق ویمھر بالصیغة التنفیذیة

یترتب عن إجراء الوساطة جملة  :الآثار المترتبة عن اجراء الوساطة 3.1.2

ثار منھا ما ھو متعلق بالدعوى العمومیة ومنھا ما ھو متعلق بالأطراف من الآ

  .المعنیة بالإجراء

 أول آثر مترتب عن : آثار الوساطة الجزائیة على الدعوى العمومیة

 37الوساطة الجزائیة ھو وقف تقادم الدعوى العمومیة حسب نص المادة 

وى العمومیة یوقف سریان تقادم الدع:" ج حیث جاء فیھا .ا.ق 7مكرر 

، وقد قرر المشرع الجزائري "خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة

ھذا الأثر حمایة للضحیة من سوء نیة المشتكى منھ، وغلق الباب في سبیل 
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الاستفادة من قواعد التقادم وضمانا للحقوق المترتبة عن الجریمة في حالة 

 .عدم تنفیذ الاتفاق

جزائیة انقضاء الدعوى العمومیة إذا ما تم تنفیذ كما یترتب عن الوساطة ال

، وفي حالة عدم تنفیذ ج.ا.مكرر ق 6حسب المادة الاتفاق في الوقت المحدد 

اتفاق الوساطة الذي تراضى علیھ الأطراف یمكن لوكیل الجمھوریة اتخاذ 

ما یراه مناسبا كتحریك الدعوى العمومیة ومباشرة الإجراءات ضد المشتكى 

  .منھ

  الآثار التي یمكن أن تترتب على أطراف : الوساطة على الأطرافآثار

الدعوى عند تنفیذ الاتفاق تتمثل في التعویض المالي أو التعویض العیني أو 

إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ إلى أمكن ذلك، كما یمكن الجمع بین الصور 

 . أو جزء منھا

حضر یوقع علیھ بالنسبة للتعویض فبعد تحریر اتفاق الوساطة في م  

الوسیط وھو وكیل الجمھوریة أو من یمثلھ وبقیة الأطراف المعنیة، تسلم 

نسخة منھ إلى كل طرف، ویمكن أن یتضمن محضر الوساطة تعویض مالي 

للضحیة یلتزم بدفعھ المشتكى منھ أو المسؤول عن الحقوق المدنیة، كما 

أو تعویضا عینیا یمكن أن یتضمن المحضر إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ 

إذا امكن ذلك، كما یمكن الجمع بین التعویض المالي والتعویض العیني 

كذلك، وما تجدر الإشارة إلیھ أن محضر اتفاق الوساطة یعتبر سندا تنفیذیا 

ویمھر بالصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إذا 

  .تضمن تقدیم تعویض للضحیة

ر الإشارة في ھذا المجال إلى الدور الذي یمكن لمصالح الشؤون كما تجد  

الاجتماعیة أن تلعبھ خاصة في تنفیذ اتفاق الوساطة، فحبذا لو یشرك القانون 

ھذه المصالح خاصة إذا كان المسن في مركز الضحیة لما لھم من خبرة في 
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فروع  التعامل مع ھذا النوع من الوضعیات، من خلال تقدیم اقتراحاتھم على

  .المسن لتسھیل تنفیذ اتفاق الوساطة والإبقاء على المسن في محیطھ الأسري

الضمانات الإجرائیة المقررة لفئة المسنین الجناة خارج إطار الوساطة  2.2

كما سبق القول فإن إجراء الوساطة الجزائیة ھو إجراء یسبق تحریك  :الجزائیة

ذه الأخیرة، ولكن قد یفشل تنفیذ الدعوى العمومیة، ویمكن أن تنقضي بتنفیذه ھ

اتفاق الوساطة أو یرفض أحد الطرفین إعمالھ، ففي ھذه الحالة إذا رأى وكیل 

الجمھوریة ضرورة تحریك الدعوى العمومیة وفقا لسلطة الملائمة التي یتمتع 

بھا فلھ ذلك، لیبقى التساؤل حول الضمانات المقررة للمسن المشتكى منھ الذي 

المتھم، حیث وفي ھذا الاطار وضع المشرع الجزائري جملة یتحول إلى مركز 

من الضمانات الإجرائیة المقررة لفئة المسنین الجناة في حالة عدم نجاح اتفاق 

الوساطة، والمقصود بھذه الضمانات الآلیات القانونیة التي تحمي حقوق المسن 

ا یمیز فئة الجاني، والمطلع على محتوى النصوص القانونیة الجنائیة لا یجد م

المسنین من حیث الضمانات المقررة لھم، حیث یسري علیھم ما یسري على 

الجناة الراشدین، لذلك سنقتصر على بعض الحالات التي أشار إلیھا المشرع 

  .الجزائري كخصوصیة للمسن دون غیره

تنص  :خصوصیة تقیید الإجراءات الجزائیة لمصلحة المسن الجاني 1.2.2

لا یجوز اتخاذ الإجراءات :" ون العقوبات الجزائري على أنھمن قان 369المادة 

الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصھار لغایة 

الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى 

مسنین ، وعلیھ فقد خص المشرع الجزائري فئة ال.."یضع حدا للمتابعة الجزائیة

عندما یتواجدون في مركز الجاني بخصوصیة تقیید تحریك الدعوى العمومیة 

ومباشرة الإجراءات في بعض الجرائم حمایة لموقعھم ومركزھم، وبالتالي لا 

تحرك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم التي یرتكبھا المسنین بصفتھم أصول 

الدعوى العمومیة ضد فروعھم إلا بناء على شكوى، وحتى وإن تم تحریك 
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فھناك آلیة أخرى وھي وقف الإجراءات من خلال سحب الشكوى ووضع حد 

للمتابعة الجزائیة، وھذا یخدم مصلحة المسن عندما یكون في وضعیة مرتكب 

الفعل ضد أحد أفراد عائلتھ سواء من الفروع أو الحواشي أو حتى الأصھار، 

الإجراءات التي نص  ویضمن الترابط الأسري بصفة عامة، وھذا من أحسن

  .علیھا المشرع خدمة للأسرة

حرصا من المشرع  :عفاء المسن من العقوبة الماسة بالحریةإ 2.2.2

الجزائري على الاھتمام بفئة المسنین وحفاظا على كرامتھم في السن التي 

یتواجدون علیھا من جھة، ومحاولة منھ لوضع سبل الحفاظ على الروابط 

وعھ، وترك مجال لإعادة تصحیح تلك العلاقات الأسریة الأسریة بین المسن وفر

حتى بعد ارتكاب جرائم یعاقب علیھا القانون، فقد نص قانون العقوبات 

ج، على عدم الحكم على المسن بالعقوبة السالبة .ع.ق 368الجزائري في المادة 

للحریة في جریمة السرقة التي تقع على الفروع من أصولھم حیث جاء نص 

لا یعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبینین :" ما یليالمادة ك

  :فیما بعد، ولا تخول إلا الحق في التعویض المدني

  الأصول إضرارا بأولادھم أو غیرھم من الفروع-1

  ."الفروع إضرارا بأصولھم-2

ونفس الأمر بالنسبة لجرائم النصب والاحتیال التي تقع من الأصول المسنین 

ولادھم من الفروع، بل وذھب المشرع إلى أبعد من ذلك في ھذا النوع اضرارا بأ

من الجرائم من خلال الاكتفاء بالتعویض المدني دون توقیع العقاب، حیث ذكرت 

المادة في مستھلھا مصطلح لا عقاب أي یعفى المسن من العقوبة تماما، لذلك 

قات وإخفاء فخصوصیة المسن تتجلى في إعفاءه من العقوبة في جرائم السر

أشیاء مسروقة، وجرائم خیانة الأمانة، وجریمة النصب والاحتیال المرتكبة ضد 

الفروع، وقد أحسن المشرع الجزائري في ذلك حفاظا على الأسرة والعلاقات 

الموجودة بین أفرادھا من جھة، وحمایة للمسن وتقدیرا لسنھ في عدم تحمل 
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ة للحریة وما لھا من آثار جسدیة تبعات الجرائم أسریة، خاصة العقوبة السالب

  .ونفسیة كبیرة على المسن، وھذا أحسن ما فعلھ المشرع الجزائري

   :الخاتمة

ما یمكن قولھ في خاتمة ھذه الورقة البحثیة أن المشرع الجزائري قد اھتم   

بفئة المسنین اھتماما كبیرا، من خلال سن جملة من القوانین التي تخدم ھذه الفئة 

سرة، بحكم الضعف والعجز النفسي والعقلي الذي یمیز المرحلة الھشة من الأ

التي یتواجدون علیھا، والتي قد تدفعھم إلى القیام بسلوكیات مزعجة داخل 

الأسرة وخارجھا، قد تتطور إلى مشاكل حقیقیة تؤثر على استقرارھم الأسري، 

لتي یمكن أن لذلك عمد المشرع إلى إیجاد آلیات قانونیة إجرائیة لفض النزاعات ا

تنشأ بین المسن ومحیطھ الأسري وخاصة فروعھ، من خلال النص على 

إجراءات الوساطة العائلیة وكذا الجزائیة، لضمان التدخل في الوقت المناسب 

وضمان إبقاء المسن في أسرتھ، ومن ثمة العمل على الاستقرار الأسري في 

بھتھ الآلیات إلا أن ھناك المجتمع، ولكن رغم الإیجابیات التي تظھر على الأخذ 

بعض النقائص التي تكتنفھا والتي یمكن تداركھا خدمة لھذه الفئة وضمانا أكثر 

  :لحقوقھا، وعلیھ ومن خلال ما تم دراستھ سجلنا النتائج التالیة

منح المشرع الجزائري صلاحیات الاشراف على الوساطة العائلیة إلى مدیر -

یة من خلال القیام بجملة من الإجراءات لكنھ النشاط الاجتماعي والتضامن بالولا

  .لم یتطرق إلى جدوى محضر الوساطة وقوتھ الإلزامیة للأطراف

لم یشر المشرع الجزائري إلى الجھة المكلفة بمتابعة تطبیق محتوى محضر -

الوساطة العائلیة والاجتماعیة، حیث تحفظ على مركز مكتب الوساطة، لیترك 

حریة الكاملة في الالتزام بما تم الاتفاق علیھ، وبالتالي المجال لأطراف النزاع ال

فإن ترك المسألة دون اشراف على التنفیذ یھدد قیمة الإجراء وقوتھ في حمایة 

  .حقوق المسن
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تعتبر الوساطة الجزائیة من أھم الآلیات القانونیة التي تخدم مركز المسن -

تیحھ من حلول بدیلة خاصة عندما یكون في وضعیة المشتكى منھ، وذلك لما ت

  .لتسویة آثار الجریمة المرتكبة بطریقة ودیة بعیدا عن التسویة القضائیة

أما بالنسبة للاقتراحات التي یمكن تقدیمھا في ختام ھذه الورقة البحثیة فتتمثل في 

  :الآتي

في مسألة تنفیذ اتفاق الوساطة العائلیة والاجتماعیة نقترح وجوب إشارة -

ة التنفیذیة التي تنفذ بھا فحوى اتفاق الوساطة مع تحدید المشرع إلى الصیغ

مسؤولیة الجھة التي تشرف على التنفیذ وكذا مسؤولیة الأطراف في حالة رفض 

  .التنفیذ بعد الاتفاق

في مسألة الوساطة الجزائیة نقترح على المشرع الجزائري إشراك مصالح -

اق الوساطة باقتراح الحلول الشؤون الاجتماعیة من خلال المشاركة في تنفیذ اتف

التي تخدم المسن، وتضمن سھولة ابقائھ في وسطھ العائلي، لما تتمتع بھ من 

خبرة في ھذا المجال خاصة وأن لھا صلاحیة الوساطة العائلیة والاجتماعیة في 

  .النزاعات غیر الجزائیة

كم وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن فئة المسنین تحتاج إلى معاملة خاصة بح

العجز الذي یمیز المرحلة العمریة التي یتواجدون علیھا، وبالتالي فأحسن مكان 

یمكن أن یضمن حقوق المسن ھو الأسرة، وبالتالي على المشرع الجزائري 

  .تحصین ھذه الفئة من أي أفعال قد تحرمھم من التواجد ضمن محیطھم الأسري

  :قائمة المراجع
 والمقالات مؤلفاتال:  

ط، والتوزیع، جمھوریة .التوافق النفسي للمسنین، ب، 2001، الحمید محمدعبد  ،شاذلي-1

  .المكتبة الجامعیة للنشرمصر العربیة، 

أحكام الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، مقال منشور في ، 2019عقاب لزرق، -2

  .02مجلة صوت القانون، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، المجلد السادس، العدد 
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المسن في الأسرة الجزائریة حاجات متجددة ومشكلات متعددة، ، 2017جمال ، تالي  -3

مقال منشور في مجلة التغیر الاجتماعي والعلاقات العامة في الجزائر، العدد الثاني، جامعة 

   .محمد خیضر، بسكرة الجزائر

لتصالحیة بین إرادة الوساطة الجزائیة آلیة لتفعیل العدالة ا، 2018عبد القادر، خدومة  -4

مقال منشور في  - مجلس قضاء مستغانم نموذجا-المشرع وعزوف الضحیة أو المشتكى منھ

  .01، العدد جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة مجلة صوت القانون المجلد الخامس

آثار الوساطة الجزائیة على الدعوى العمومیة في التشریع ، 2019أمیرة، بطوري  -5

مقال منشور في مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة الجزائري، 

  .01العدد  03الجزائر، المجلد 

واقع التكفل الأسري بالشخص المسن، مقال منشور ، 2022،قاسي نادیة، غربي رضیة، -6

  .1دیسمبر ، جامعة باتنة  02العدد  23في مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، المجلد 

 والمراسیمالأوامر لقوانین ا:  

دیسمبر سنة  29ھـ الموافق  1432محرم عام  23المؤرخ في  12-10القانون رقم  -1

المؤرخة في نفس  79المتعلق بحمایة الأشخاص المسنین، الجریدة الرسمیة العدد  2010

  .التاریخ

 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 – 66الأمر رقم -2

صفر عام  20المؤرخة في  48المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة العدد 

  .1966یونیو سنة  10ھـ الموافق  1386

 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم -3

ھـ  1386 صفر عام 21المؤرخة في  49المتضمن قانون العقوبات الجریدة الرسمیة العدد 

  .1966یونیو سنة  11الموافق 

، 2015یولیو سنة  23ھـ الموافق  1436شوال عام  07المؤرخ في  02-15الأمر رقم -4

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة  155- 66المعدل والمتمم للأمر رقم 

  .2015یولیو سنة  23ھـ الموافق  1436شوال عام  7المؤرخة في  40العدد 

ھـ الموافق  1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  -5

 82، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 2020دیسمبر سنة  30

  .2020دیسمبر سنة  30ھـ الموافق  1442جمادى الأولى عام  15المؤرخة في 

 11ھـ الموافق  1437جمادى الأولى عام  2رخ في المؤ 62- 16المرسوم التنفیذي رقم -6

م، یحدد كیفیات تنظیم الوساطة العائلیة والاجتماعیة لإبقاء المسن في 2016فبرایر سنة 
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ھـ  1437جمادى الأولى عام  8المؤرخة في  09وسطھ العائلي، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2016فبرایر سنة  17الموافق 

نوفمبر سنة  2الموافق  1438صفر عام  2المؤرخ في  283-16المرسوم التنفیذي رقم  -7

، یحدد شروط وكیفیات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاستقبال وأشخاص 2016

أو بدون روابط أسریة، /القانون الخاص مقابل التكفل بالأشخاص المسنین المحرومین و

  .2016نوفمبر  13الموافق  1438صفر عام  13المؤرخة في  67الجریدة الرسمیة العدد 

  :التھمیش و الإحالات
 
 11ھـ الموافق  1437جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  62- 16مرسوم التنفیذي رقم ال -  1

م، یحدد كیفیات تنظیم الوساطة العائلیة والاجتماعیة لإبقاء المسن في 2016فبرایر سنة 
ھـ  1437جمادى الأولى عام  8المؤرخة في  09وسطھ العائلي، الجریدة الرسمیة العدد 

 .15م، ص 2016فبرایر سنة  17الموافق 
دیسمبر سنة  29ھـ الموافق  1432محرم عام  23المؤرخ في  12-10القانون رقم  -2

المؤرخة في نفس  79المتعلق بحمایة الأشخاص المسنین، الجریدة الرسمیة العدد  2010
 .التاریخ

ھـ الموافق  1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  -3
 82، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 2020نة دیسمبر س 30

 .2020دیسمبر سنة  30ھـ الموافق  1442جمادى الأولى عام  15المؤرخة في 
ط، المكتبة الجامعیة للنشر .عبد الحمید محمد شاذلي، التوافق النفسي للمسنین، ب -د 4

 .16 14 ، ص ص2001والتوزیع، جمھوریة مصر العربیة، سنة 
قاسي نادیة، غربي رضیة، واقع التكفل الأسري بالشخص المسن، مقال منشور في مجلة  5

، ص 1، جامعة باتنة 2022دیسمبر  02العدد  23العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، المجلد 
149. 

جمال تالي، المسن في الأسرة الجزائریة حاجات متجددة ومشكلات متعددة، مقال منشور  -د 6
لة التغیر الاجتماعي والعلاقات العامة في الجزائر، العدد الثاني، جامعة محمد خیضر، في مج

 .259، ص2017بسكرة الجزائر، سنة 
الذي یحدد كیفیات  62- 16من المرسوم التنفیذي رقم  2ذكرت ذلك الفقرة الثانیة من المادة  7

جمادى  2ئلي المؤرخ في تنظیم الوساطة العائلیة والاجتماعیة لإبقاء المسن في وسطھ العا
المؤرخة  09م، الجریدة الرسمیة العدد 2016فبرایر سنة  11ھـ الموافق  1437الأولى عام 

 .م2016فبرایر سنة  17ھـ الموافق  1437جمادى الأولى عام  8في 
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الذي یحدد كیفیات تنظیم الوساطة العائلیة  62-16من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  8

 .بقاء المسن في وسطھ العائليوالاجتماعیة لإ
نوفمبر سنة  2الموافق  1438صفر عام  2المؤرخ في  283-16المرسوم التنفیذي رقم  9

، یحدد شروط وكیفیات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاستقبال وأشخاص 2016
ریة، أو بدون روابط أس/القانون الخاص مقابل التكفل بالأشخاص المسنین المحرومین و

م، 2016نوفمبر  13الموافق  1438صفر عام  13المؤرخة في  67الجریدة الرسمیة العدد 
 .11ص
، 2015یولیو سنة  23ھـ الموافق  1436شوال عام  07المؤرخ في  02-15الأمر رقم  10

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة  155- 66المعدل والمتمم للأمر رقم 
 .2015یولیو سنة  23ھـ الموافق  1436شوال عام  7مؤرخة في ال 40العدد 

عقاب لزرق، أحكام الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، مقال منشور في مجلة  11
نوفمبر  02صوت القانون، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، المجلد السادس، العدد 

 .11، ص 2019
ئیة على الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري، مقال أمیرة بطوري، آثار الوساطة الجزا 12

 03منشور في مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة الجزائر، المجلد 
 .955، ص2019سنة  01العدد 

عبد القادر خدومة، الوساطة الجزائیة آلیة لتفعیل العدالة التصالحیة بین إرادة المشرع - 13
مقال منشور في مجلة  -مجلس قضاء مستغانم نموذجا- أو المشتكى منھوعزوف الضحیة 

، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس 2018أفریل  01صوت القانون المجلد الخامس، العدد 
 .449ملیانة، ص

 .956 955أمیرة بطوري، مرجع سابق، ص ص  14




